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الموضوع : 

دستور  - حكم دستورية 

الوقائع

في يوم 10/7/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنها الصادر بتاريخ 11/5/2005 في الاستئناف رقم 243 لسنة 37ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة.

وفي 20/7/2005 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. 

وفي 1/8/2005 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. 

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الأول وعدم قبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني أو بقبوله أيضاً بالنسبة للثاني إذا قدم التوكيل على النحو المبين بالمذكرة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى من النيابة. 

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/1/2011 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد علي داود، "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة. 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 180 لسنة 2004 أمام ما كان يسمى باللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بمحكمة بنها الابتدائية على المطعون ضدها – شركة ..... للصناعات الهندسية – بطلب الحكم باعتبار مدة ستة أشهر لهما تحت الاختبار اعتباراً من 7/7/1996 مدة خدمة فعلية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبتاريخ 22/11/2004 قررت اللجنة اعتبار مدة خدمة الطاعنين المؤقتة بالمطعون ضدها مدة خدمة فعلية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، استأنفت المطعون ضدها هذا القرار بالاستئناف رقم 243 لسنة 37ق أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها – وبتاريخ 11/5/2005 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة ونقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن الثاني لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الثاني إلى من أوكله في رفع الطعن.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وكان الثابت في الأوراق أن الأستاذ/...... هو الذي وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني إلا أنه قدم التوكيل الخاص المصدق عليه بالمحضر رقم 2846 أ لسنة 2005 شبين القناطر والصادر إليه من الأستاذ/...... بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني بالتوكيل رقم 2444 لسنة 2002 مكتب مشتول السوق ولم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة، وكان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن الثاني إلى المحامي الذي وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني.

وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان مفاد نصوص المواد 175، 178 من الدستور، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة دون تحديد تاريخ معين لسريانه أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم لأن الحكم بعدم الدستورية كشف عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ هذا التاريخ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم "4 مكرر" بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005، وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن "لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي"، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. 

ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 243 لسنة 37ق استئناف طنطا – مأمورية بنها - بإلغاء القرار المستأنف وبإحالة الأوراق إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل في الدعوى. 

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني، وألزمته بمصاريف هذا الشق من الطعن ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية. ثانياً: نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول، وحكمت في الاستئناف رقم 243 لسنة 37ق استئناف طنطا – مأمورية بنها – بإلغاء القرار المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها، وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
